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 ف    الم  خر  02-05 رق    الأ     ه   ، رئوس    ب  ر   2005 الأس     ق  ون   دلع  

  حوول    لأج    الب لم  ون    ب     المط ل    الم اجه  و  خش     وذل   ، 27/02/2005

 ض د المح وفي       أح دهمو، التع دي  ذاه  ح  ل  تنوقض    ت وري  ب   ت از  وضع

 و ك  ح   ، النس  ي  والجمع  و  الغ  ب    ض د الأص  ة  الق    دعو  أو، الديمق اط   

  بولتع  دي المطول   ، المتنوقض     الإي  دي ل ج    الت   وري  لض  غ ط اس  تجوب  التع  دي 

 بولمش     دف  ع عو     أه    ك  و  التع  دي  ح   ل الق  وئ  الص   ا  وه  ذا، ل    والمع  ور 
 2004ح     وض  عح الحك      س  ن  ، الأس     ق  ون   أحك  و    اجع    إل    زائ    الج

 . ش وعو أطةق عة   قون   الأس   الجديد

قون   الأس  ، 
ال اقع 

الاجتموع ، 
 الحة ل البدية 
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    The Family Law of 2005 was amended by presidential order, Order No. 05-02 

dated 02/27/2005, for fear of prolonged confrontations between parliamentarians in 

order to try to strike a balance between two contradictory trends regarding this 

amendment, one of which is conservatives against the Democrats, or advocates of 

authentic values against Westerners. And women's associations, as the amendment 

was a response to the pressures of the two contradictory ideological trends, those 

demanding the amendment and those opposing it, and this existing conflict over the 

amendment was the most important factor that prompted the Algerian legislator to 

review the provisions of the Family Code, as the government developed in 2004 a 

draft called the New Family Code. 

 

، 27/02/2005المخر  ف   02-05، ه  الأ   رق  بر   رئوس  2005عُدل قون   الأس   مقدمة: 

وذل  خش   الم اجهو  المط ل  ب   الب لمون    لأج   حوول  وضع ت از  ب   ت وري   تنوقض   

ح ل هذا التعدي ، أحدهمو    المحوفي   ضد الديمق اط   ، أو دعو  الق   الأص ة  ضد الغ ب    

وب  لضغ ط الت وري  الإيدي ل ج    المتنوقض  ، المطول  والجمع و  النس ي ، ح   كو  التعدي  استج

بولتعدي  والمعور  ل ، وهذا الص ا  القوئ  ح ل التعدي  كو  أه  عو   دفع بولمش   الجزائ   إل  

 ش وعو أطةق عة   قون   الأس    2004  اجع  أحكو  قون   الأس  ، ح   وضعح الحك    سن  

وء عة  تعة م     رئ س الجمه ري  الس د عبد العزيز ب تفة ق  ف  الجديد، ح   نص  وزي  العدل بن
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أكت ب  لجن   كةف  بم اجع  قون   الأس   تض  ذو  الاختصوص ف  شخو  الأس   عة  العم  ،   26

 وتمث  جم ع القطوعو .

كو  جة و وج د قطب  ، تمث  الأول ف  أنصور الأصول  الذ  ض  الإسلا     والعةموء وخطبوء 

سوجد، والثون   عسك  العةمون    ال سوري   الذي  دافع ا عة  هذا المش و  لت ق   الم أ  وتط ي  الم

الأس  ، وهكذا تبوينح ردود الفع  بشر  خط   الحك   ، ح   أصدر الإسلا     ب ونو  استنك وا 

 ل ، لذل  حس  ف هو المش و  واعتب وه تهديدا لةبلاد، وقد كو  الجدل أكث  حد  ف مو يتعةق بش ط ال

 .1 ود     قون   الأس   34ال ئ س الجدل المط وح ب اسط  أ   رئوس  تضم  تعدي  

أو  ه  ول د ص ا  ب   القطب   فولبوح  ف  قون   الأس   02-05وكنت ج  لك   الأ   

ل سط    ا القور ء لم اده يجدهو  ضط ب  و تذبدب  وغ    تنوسق ، ح   أريد بولتعدي   س  العصو

ب   الت ورا   ف  الم ازن  02-05رضوء كلا الط ف  ، دعو  الأصول  ودعو  التقد ، فه  وفق تعدي  وإ

 ب  ؟   الغالمتصورع ؟ و و  دى ت ف ق  ف  تط ي  الأس   التقة دي  إل  أس   عص ي  ت اك  الأس 

دى   و كوح   ستتنوول هذه ال رق  البحث   وتسةط الض ء عة  هذه التعديلا  و و تضمنت     أح

ت    روثوو  ح   أع اف  وتقول ده    لاء تهو لةمجتمع الجزائ  ،و استجوبتهو لة اقع الاجتموع 

لم اد احكو  وأصولت  ودين  عة  وج  التحديد، كمو ستك   الدراس  عبور  ع  دراس  تحة ة   لأه  أ

والحة ل  يهو،الت  تعت  المعدل  الت  ييه  ف هو جذب وشد    القطب  ، وإب از أه  المآخذ والثغ ا 

 المقت ح  لتعديةهو إ  أ ك .

ل المود  يمك  تةخ صهو ف  أربع   حوور: ح  02-05إ  أه  المآخذ الت  تخخذ عة  تعديلا  

 6ودت   بولم    قون   الأس   الت  تنص عة  أ  الزواج عقد رضوئ  )أولا( والمرخذ الثون  يتعةق 4

 عةق بش طل  يتواج الع ف  وتعدد الزوجو  )ثون و( والمرخذ الثو   قون   الأس   و و يتعةق بولز 8و

 .  اث )رابعو(   قون   الأس   )ثولثو(، وأخ  ا  و يتعةق برحكو  الم 11ال ل  ف  الزواج والمود  

 من قانون الأسرة: 4أولا: حول المادة 

ئ و ف  نص أول  رخذ يخخذ عة  قون   الأس   الجزائ   أن  اعتب  عقد الزواج عقدا رضو

، ح   ع فح الزواج برن  عقد رضوئ  يت  20052ف ف    27المخر  ف   02-05   الأ    4المود  

ب   ال ج  والم أ ، فجعةح الزواج رضوئ و، وه  وصف يتعةق بولعق د المدن   الت  يك   الم اد  نهو 

و إنهوءه، فولني ي  العو   لةعقد إحداث أث  قون ن ، س اء كو  هذا الأث  إنشوء التزا  أو نقة  أو تعدية  أ

بوعتبورهو جزءا    الني ي  العو   للالتزا  لا تطبق إلا ح   تك   العق د الت  تنعقد ب   الأشخوص 

ف  دائ   المعو لا  المدن   ذا  الق م  المول  ، ف خ ج ع  نطوق  الأح ال الشخص   كولزواج، فه  

اتفوق ي اد ب  إحداث أث  قون ن  يك   عقدا  دن و، ب    قص ر عة  المعو لا  المول   فقط، فة س ك 

                                                             
قون   الأس   ب   الدافع والض ور ،  جة  الحق ق والعة   الإنسون  ، تصدر ع  جو ع  الجةف ،  نهوية  حف ي ، تعديلا   1

 .213-195، ص ص 1، عدد 3 جةد 
يتضم  قون    1984ي ن    09 خر  ف   11-84يعدل ويتم  الأ   رق   2005فب اي   27 خر  ف   02-05الأ   رق    2

 .2005 فب اي  27 خرخ  ف   15الأس  ، ج ر عدد 
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يج  أ  يك   هذا الاتفوق واقعو ف  نطوق القون   الخوص، وثون و أ  يك   ف  دائ   المعو لا  

 .3المول  

و صطةح ال ضوئ   ف  المود  قد يقصد    خلال  أ  عقد الزواج يق   عة  ال ضو ب   

ضوء ف  القون   المدن  الذ  يقصد ب  أن  ينعقد بمج د تبودل الزوج   فقط، عة  خلاف تع يف ال 

، فولزواج عبور  ع  نيو  قون ن  أو عقد 4الط ف   لةت اض  دو  الحوج  إل  إف اغ  ف  شك   ع  

وذل     خلال نص  قدس، والتزا  الزوج بولنفق  عة  أولاده وزوجت   صدره القون   ول س العقد، 

ه  نت ج   و  02-05وإضوف  كةم  عقد رضوئ  ف  الأ   رق    الأس  ،    قون  75و 74المودت   

ي اه الت ور الغ ب  الذ  أراد أ  يدخ  عقد الزواج ويصنف   ع العق د المدن   عة  غ ار الدول الغ ب   

الت  تضع أحكو  الزواج والطلاق وآثورهمو ف  القون   المدن ، وذل  بخلاف الدول الع ب   الت  

  الأح ال الشخص   ف  تقن    ستق  لأ  أغة   صودرهو ه  الش يع  الإسلا    وضعح قون 

ل تنوس   ع طب ع  وأع اف هذه المجتمعو ، فهذا الت ور أو القط  ي يد أ  يسح  الأس   إل  الخورج 

واعتبور الأس   ف  الغ ب  ثولا لةتقد  والتحض ، ولك  هذا يك   عة  حسوب الأس  التقة دي ، فلا 

أ   ق  و   شت ك  ب   الأس   الع ب   والأس   الغ ب  ، فك ف يعق  أ  تحكمهو تش يعو   ت جد

 تشوبه ، فإ  كو  ذل   مكنو ف  القون   المدن  والقون   التجور  أو القون   الجنوئ  فه  لا يمك  ف  

لشخص   قون   الأس  ، ودل   ذل  أن  ف  فت   الاستعمور ل  يف   المستعم  قون   الأح ال ا

الف نس   عة  الجزائ ي  ، ب  ت كه  يطبق   أحكو  الش يع  الإسلا   ، ح   بق  المذه  المولك  

الم جع الذ  يت  الاحتكو  إل   لةفص  ف   سوئ  الأس   ط ة  فت   الاحتلال الف نس ، رغ  اعتموده 

 س خ ثقوفت  الاستعموري  عة  س وس  التغ ي ، وذل  بإبعود التش يعو  الإسلا    ع  ح ز التطب ق لت

و  جع ت  الفك ي ، وقو  بتغ    الأحكو  الش ع   المستمد     الق ان   الإسلا    بق ان   ف نس  ، إلا 

أن  ف   جول الأح ال الشخص   ل  يستط ع فع  ذل  للاختلاف الصور  ب   الأس   الجزائ ي  

 .5والف نس      ح   المجتمع والدي  والتوريخ والق  

 من قانون الأسرة: 8و 6نيا: المأخذ الثاني بخصوص المادتين ثا

 نحوز جدا لةم أ  بم كزهو القون ن  كزوج ، ح   أ  هذا  و  02-05ييه  جة و أ  الأ   

نود  ب  الجمع و  النس ي  الت  كونح  تعصب  لحق ق الم أ  عة  حسوب الزوج والأس  ، فكونح 

، فكونح تداع وت  إيجوب   عة  وضع الم أ  عة  العم   إلا أنهو  طولبهو تحكمهو الذات   بغ     ض ع  

   قون   الأس   بولزواج الع ف   6خةقح الكث      الثغ ا  ف  هذا القون   وأهمهو اعت اف المود  

    6لحموي  الزوج     ض و  حق قهو وحق ق أولادهو، خوص  إذا كونح زوج  لاحق ، فتنص المود  

أ  "اقت ا  الفوتح  بولخطب  لا يعد زواجو غ   أ  اقت ا  الخطب  بمجةس العقد يعد قون   الأس   عة  

  ك ر    هذا القون  ". 9زواجو  ت  ت اف  رك  ال ضو وش وط الزواج المنص ص عة هو ف  المود  
                                                             

، ني ي  الالتزا  ب ج  عو ،  صودر الالتزا ، ط 1عبد ال زاق أحمد السنه ر ، ال س ط ف  ش ح القون   المدن  الجديد، ج   3

 .151، ص 2009،  نش را  الحةب  الحق ق  ، لبنو ، 3
دي ا  المطب عو  الجو ع  ، عة  عة  سة مو ، الني ي  العو   للالتزا ،  صودر الالتزا  ف  القون   المدن  الجزائ  ،   4

 .21، ص 1998الجزائ ، 
 27المخر  ف   02-05وذل  بمقتض  الأ   رق   1984غ ث  ب   ةح ، ح ل تعدي  لبعض النص ص لقون   الأس   لسن    5

 .84-73ص ص  ،  )د  (،8، العدد 4،  جة  الدراسو  الإسلا   ، تصدر ع  المجةس الإسلا   الأعة ،  جةد 2005فب اي  
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إ  المود  المذك ر  تق  بر  الزواج بولفوتح  أو الزواج الع ف  ه  زواج يعت ف ب  القون   

، وهذا الحك  قد يك   ف  صولح 6،  وبولتول  ي ت  جم ع آثوره ويك   صح حو6ص المود  طبقو لن

الزوج  والأولاد لحمويته     زوج قد لا ي غ  ف  إثبو  هذا الزواج، لك  قد يك   ف  أغة  الأح و  

   قون   الأس   الت  كونح ش وطهو  8ف   صةح  الزوج الذ  ي يد التعدد ويصطد  بنص المود  

 6تعج زي  لةتعدد، فةةه وب    تطب ق نص المود  الت  نصح عة  ش وط تعج زي  يةجر إل  المود  

، وهذا خلافو لمو أراده الت ور الذ  يدع  إل  حق ق الم أ  والذ  ينود  7الت  تج ز الزواج بولفوتح 

     زوج     قون   الأس   عة  أن  "يسمح بولزواج بركث 8برحودي  الزوج ، ح   نصح المود  

واحد  ف  حدود الش يع  الإسلا     ت  وجد المب ر الش ع  وت ف   ش وط  ون   العدل. يج  

وأ  يقد  طة  الت خ ص إل   ،8عة  الزوج إخبور الزوج  السوبق  والم أ  الت  يقب  عة  الزواج بهو

إذا تركد    رئ س المحكم  ف   كو  الزوج  . يمك  ل ئ س المحكم  أ  ي خص بولزواج الجديد 

  افقتهمو وأثبح الزوج المب ر الش ع  وقدرت  عة  ت ف   العدل والش وط الض وري  لةح و  

 . "الزوج 

فولمش   الجزائ   بعد أ  أبوح تعدد الزوجو  أورد ق  دا عة  ذل  اعتب هو بعض الأف اد 

 .9ثق ة  بولنسب  إل ه  ول  يجدوا  خ جو سهلا س ى الةج ء إل  الزواج الع ف 

ش وطو تكود تك   تعج زي  لةتعدد، كش ط إخبور الزوج  السوبق ،  8ح   اشت طح المود  

و عن  ذل  عد  تحقق التعدد ف  أغة  الأح و ، فولمود  ل  تشت ط الإخبور فقط، ولك  يج  أ  تك   

كمو ، 10، فقد تتعسف الزوج  ف  استعمول حق الم افق  عة  الزاوج  افق  الزوج  السوبق  واللاحق 

طو أخ ى لا تتعةق بولزوج  ، ح   أدخ  الط ف الثول  وه  القوض  ش وأيضو  اشت طح المود 

الذ  يق ر لةزوج التعدد أ  لا كرن  وص  عة  الزوج، ويق ر بولتعدد أ  لا، رغ  ت اف  الش وط الت  

التعدد الت      القون  ، وه  اعتداء عة  الح و  الخوص  لةزوج    ح   ح يت  ف  8ذك تهو المود  

يسمح بولتعدد دو  أي   -كمو ه   ق ر– نحهو ل  الدست ر الذ  يق  بر  الإسلا  دي  الدول ، والإسلا  

، والت  ص غح بنوء عة   و ينود  ب  دعو  التغ    والجمع و  8ش وط تعج زي  كولت  أق تهو المود  

يجود الت از  ب   الت وري  حوول إ 02-05النس ي ، كمو أ  هذه المود  ييه  ف هو أ  الأ   

                                                             
وهذا النص يعتب  تك يسو لمو استق  عة   اجتهود المحكم  العة و عة  أن  "يعتب  ك  زواج صح حو إذا ت اف   أركون  ول    6

قون     ق وس كو  غ    سج  بولحول  المدن  ، وت ت  عة   كوف  الحق ق والآثور"، اني  وقور :         س ، دروس ف 

، 27/02/2005الصودر بتوريخ  02-05المدخة  عة   بم ج  الأ   التش يع  الأس   الجزائ   عة  ض ء التعديلا  

 .20 طب ع    جه  لطةب  السن  ال ابع  حق ق، السداس  السوبع، جو ع   نت ر  قسنط ن ، )د  (، ص 
مقب ل ، اني : تش   الإحصوئ و  إل  أ  عدد طةبو  تثب ح الزاوج الع ف  المقب ل  يف ق بكث   طةبو  رخص تعدد الزاوج ال  7

تموع  ،  ن   والاجالقون ح ري  س يق ،  قورب  قون ن   ب   تق  د نيو  تعدد الزوجو  وتفش  ظوه   الزاوج الع ف ،  جة  العة  

 .1369-1358، ص ص 2021، سبتمب  3، العدد 6الجةف ، المجةد -تصدر ع  جو ع  زيو  عوش ر
، 6الجزائ  ، أحكو  الزواج، الجزائ ، دي ا  المطب عو  الجو ع  ، ط بةحوج الع ب ، ال ج ز ف  ش ح قون   الأس     8

 .193، ص 2012
ك يم   ح وق، واقع الزواج الع ف  ف  الجزائ ، أسبوب  و فوسده وإج اءا  الحد  ن ،  جة  العة   الإنسون  ، تصدر ع    9

 .167-131، ص ص 2013، ج ا  39جو ع  قسنط ن ، العدد 
أ  ن  عبشو ، إشكول   تعدد الزوجو  ب   الإبوح  والتق  د ف  تش يعو  الأس   المقورن ،  جة  الدراسو  عمور  إب اه  ،   10

 .156، ص 2017، ن فمب  4القون ن   المقورن ، العدد 
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التعدد ف  حدود الش يع  لإرضوء دعو   8الإيدي ل ج   ، أ  الت ور العةمون  والإسلا  ، فربقح المود  

 الش يع  الإسلا   ، وف  نفس ال قح وضعح ش وطو تعج زي  لإرضوء الت ور المقوب .

 :02-05ثالثا: المأخذ الثالث حول المركز القانوني للولي في الأمر رقم 

إ  أه   و نودى ب  الت ور التقد   ه  المسووا  أ و  القون   ب   ال جول والنسوء، إضوف  إل  

أحودي  الزوج ، واشت اط عمةهو، وت ح د س  الزواج لكلا الجنس  ، وت ح د الطلاق بولإراد  المنف د  

 ل ، وذل  تحح ترث   بولنسب  لةزوج والزوج ، ث  كو  ت ك ز هذا الت ور خوص  عة  إلغوء رك  ال

المجتمعو  الغ ب   والذه ل أ و   يوه  الح و  ف هو، فرراد ذل  الت ور تطب ق ق ان   تة  المجتمعو  

ونموذجهو الاجتموع   ف  بةدانه  الع ب  ، وكو  أب ز  طول  هذا الت ور ه  التضح   بول ل  ف  عقد 

لثقوف ، كر  تك   طب ب  أو قوض   أو   ثق  الزواج عة  أسوس أ  الم أ  قد تك   عة  قدر عول    ا

، فك ف لا تب   زواجهو بنفسهو، وقد يك   ول هو عة  درج  بس ط     11 خ ل  لإب ا  عق د الزواج

 الثقوف  ويخول ل  ق ار تزويجهو، وهذا غ    نطق  حس  رأيه .

   قون    11وقد استجوب المش   لهذا الضغط    تة  الت ورا  والجمع و  بنص  ف  المود  

الأس  ، ح   جع  حض ر ال ل  شكة و، وذل  بر  أعط  الحق لةم أ  أ  تعقد زواجهو بحض ر 

ول هو، والذ  يمك  أ  يك   أبوهو أو أحد أقوربهو أو أ  شخص تختوره دو  ت ض ح لهذا الشخص، 

 11فت  المود  س اء كو  تع ف  أو لا، بمقوب  أو لا، ولا يت ت  عة  عد  حض ر هذا ال ال  الذ  ع 

، فولم أ  ال اشد  تعقد زواجهو وحدهو، 12أ  أث ، أ  أ  عقد الزواج يك   صح حو إذا ل  يحض 

   قون   الأس   "أو ال ل  ف  حول   33وال ل  يك   حض ره شكة و، وذل  حس  نص المود  

حول الم أ   وج ب "، والمقص د بذل  ال ل  ه  ال ل  بولنسب  لةقوص ، وبمفه   المخولف  أن  ف 

ال اشد  فإ  ال ل  غ   واج  حض ره، أ و القوص  ف ت ل  زواجهو ول هو، ولك  لا يستط ع جب هو 

   قون   الأس  : "لا يج ز لة ل  أبو  13عة  الزواج، ولا حت   نعهو    الزواج، حس  نص المود  

  أ  يزوجهو بدو  كو  أو غ  ه أ  يجب  القوص   الت  ه  ف  ولايت  عة  الزواج ولا يج ز ل

   افقتهو".

 :   قون   الأس   33و   جه  أخ ى فلا يمك   نع القوص     الزواج طبقو لنص المود  

"إذا ت  الزواج بدو  شوهدي  أو صداق أو ول  ف  حول  وج ب  يفسخ قب  الدخ ل ولا صداق ف  ، 

 أ  الاستقلال   والح ي  واضح  ويثبح بعد الدخ ل بصداق المث "، ف يه  جة و أ  التعدي  قد  نح الم

 سوويو بذل  ب نهو وب   ال ج ، وف  هذه المسووا  ظة  ولا عدال  بولنسب  لةم أ ، فإ  كونح الم أ  

 خ ل  قون نو لإب ا  زواج الغ   إلا أنهو لا تك   بتة  الأهة   لإب ا  زواجهو،  ثةهو  ث  ج اح كب   

لابن ، وذل  لأ  العوطف  قد تش ش بعض الش ء عة  السة ك  يستع   بز  ة  لإج اء عمة   ج اح  

                                                             
سن  يك   قد رأى أن     غ    19ي ى الدكت ر         س  بر  المش   بعد أ  رفع س  ال شد ف  الزاوج إل    11

 أ  أ  هذا ال و، غ  لإبقوء عة  ال ل  ف  زواج الم أ  ال اشد ، لك نهو بهذا الس  تصبح  درك  لمو ينفعهو ويض هالض ور  ا

ك   تولا  الت  ف  الحويتجوه    قف الفق  الإسلا   الذ  ل  يرخذ بع   الاعتبور عو   الس ، إنمو ف ق ا ب   الفق  والث  ، 

 .29، ول س ببة غ س   ع  ، اني :         س ، الم جع السوبق، ص ف هو الم أ  راشد ، وه  ال شد العقة 
اني  ف  نفس الس وق والمعن ، ه ار  صبوح، ال ل  ف  عقد زواج الم أ  ب   الفق  الإسلا   وقون   الأس   الجزائ  ،   12

 .35، ص 2019مب  ، سبت6لعدد الجةف ، ا- جة   فوه   لةدراسو  الفسةف   والإنسون   المعمق ، تصدر ع  جو ع  زيو  عوش ر
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الشخص ، وال ل  يك   بمثوب  سند لهو، وأعة  النوس بول جول ه  ال جول، هذا أولا ال د المنطق ، 

وإضوف  إل  ذل  أ  المجتمع الجزائ   يتم ز بر  ل    روثو ثقوف و ودين و عة  اعتبور أ  الم أ  لا 

 هو ه     يزوجهو، وأن     بوب إك ا  الم أ  وتعي    كونتهو، ول س انتقوصو ، وأ  ول13تزوج نفسهو

 نهو  قورن   ع ال ج ، فكةمو كو  الشخص  همو لا بد    أ  يك   ل  نوئ ، ويصع  ال ص ل إل  ، 

  فول ل   ه  جدا بولنسب  لةم أ  الجزائ ي ، والأغةب      النسوء لا يمكنه  الزواج بدو  ول ، ولا يقبة

 .بذل ، بغض الني  ع  الدي  الإسلا   الذ  يحك  الدول 

ع   بول اقللاق  فهذا التعدي  جوء ف  اتجوه  عوكس لةع ف والتقول د والش يع  الإسلا   ، ولا ع

 ، وكذل دول   اليف  المجتمع، فولت ور الذ  كو  وراء إلغوء ال ل  يصطد   ع الدست ر، ويدع  لتغ 

ل  فع  ط ع ال ، وإذا ت  الزواج فلا يستدو  إذ  ودو  عة  أهول ه  الزواج ةقوص ا  عة لتشج ع ف   

   هذا يستج ش ء، وف  هذا هد  لمني    الأس   الجزائ ي  المتلاحم  وأع افهو المت ارث ، وقد لا

    حوجأالمجتمع المحوفظ لهذه التعديلا  خوص  إلغوء ال ل ، لأ  إلغوء رك  ال ل  ل  تف ض  

 .ولا يتنوس   ع عودات  و  روثوت  الت  تنبع    أحكو  الش يع  الإسلا   اجتموع  ، 

  إلغوء ال ل  لا يقض  عة   شك  عد  الزواج، لأ  المشكة  ل سح  شكة  ول  وإنمو  شكة  إ

عن س ، ولةقضوء عة هو يتطة  الإبقوء عة  التعدد، وعد  تق  د ال ج  بش وط تعج زي  إضوف  إل  

وض ، فك ف ت فع ال صوي  عة  الم أ  وف  المقوب  ت ضع وصوي  عة  خض ع  ل صوي  الق

 .14ال ج 

 رابعا: حول عدم جواز تعديل أحكام الميراث:

   مسووا  بد  الإ   سووا  الذك  والأنث  ف   ظة  لةم أ ، فقد تك   العدال  ب   الجنس   ف  ع

  أ  يك  عدال   التحديد، فم  بوب الال ج  والم أ  أ و  القون  ، خوص  ف  أحكو  الم اري  عة  وج

نفق ه  أ  ت لة ج  نص   أكب     الأنث ، وإذا طةبح هذه الأخ    أ  يك   لهو نص   ال ج  فلا بد

لا     وأيضو عة  الزوج والأولاد، فعة  قدر المسخول   تك   الحق ق، فمثول ذل  أ  أ نح شخص

 بهذه ث  نص بو عة  الآخ ، فكلاهمو س  ض ويك   نص   أحدهمو ضعف الآخ  بش ط أ  ينفق الأك

  الزوج    قون   الأس   عة  وج ب نفق 74القسم  العودل ، وهذا أ    نطق ، ح   تنص الموده 

نفق  لاق بولالإط عة  زوجت ، والمود  تةز  أيضو بولنفق  عة  الأولاد، أ و الزوج  فه  غ    ةز   عة 

 عوجزا تنفق عة  أبنوئهو فقط. عة  زوجهو حت  ول  كو  عوجزا، وإ  كو 

فولزوج  تستحق النفق  عة  زوجهو ول  كونح   س   أو  ختةف   ع  ف  الدي ، ويسور الزوج  

 .15لا يمنع    وج ب النفق  عة  الزوج ول  كو  غ     س  طبقو لأحكو  الش يع  الإسلا   

 وط ل ج ب نفق  الزوج ق.أ الت  ل  تذك  أ  ش 74و و سبق ب ون  لا يتنوف   ع حك  المود  

عة  زوجت ، ول  تضع أ  استثنوءا  ف  حول  ك   الزوج    س   أ  غ   ذل  كمبدأ عو ، وذل   ت  

                                                             
 .43، ص 2007عبد العزيز سعد، قون   الأس   ف  ث ب  الجديد، الجزائ ، دار ه   ،   13
 .209نهوية  حف ي ، الم جع السوبق، ص   14
 .32، ص 2009، القوه  ، دار الب اء ، 1أحمد  حمد   اف ، أحكو  النفقو  و و ف  حكمهو، ط  15
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ت  الدخ ل بهو، أ و إذا ل  يت  الدخ ل بهو أو رفضح الدخ ل رغ  دع تهو إل   فإ  حقهو ف  النفق  

 .16يسقط

دول الع ب    نذ  ختم  السكو  الذ  لقد بدأ الجدل ح ل   ض   تعدي  أحكو  الم  اث ف  ال

، وكو     أهداف  أ  تعط  الم أ  حق المسووا ، وه  الشر  بولنسب  1994انعقد ف   ص  سن  

، ولذل  فإ  17(1995( واللاحق  )بك   1984، المكس   1974لمختم ا  السكو  السوبق  )رو ون و 

تعور   ع الق آ  وأحكو  الش يع  و ع  و هذا البوب ل  فتح فإن  يصطد  بوعتبورا  عديد  أهمهو ال

سبق ب ون     أحكو  عد  المسووا  ف  الإرث ب   الذك  والأنث ، والت  ت جع إل  تحق ق فك   العدال  

 الت  قد لا تتحقق بولمسووا .

ف  هذا الإطور يذك  الضغط الذ  تمورس  لجن  س داو عة  الجزائ  ف    ض   المسووا  ب   

ل ردهو عة  التق ي  الذ  قد ت  الجزائ  إل  الةجن ، س اء  ن  ال د الأول ف  دورتهو الجنس      خلا

المنعقدت   ف   668-667أو ف  جةست   21/1/1999العش ي  المنعقد  بن  ي رك ف  

، ح   لازالح الةجن  تص  عة  إلغوء 18/05/200518، أو ف  تق ي هو الجو ع بتوريخ 11/01/2005

و و مورس ، وخوص   و يتعةق بقون   الأس  ، وه  ال ضع الذ  وج  التنب   إل   كوف  التم  ز قون ن

 وإل  خط رت  عة  الأس   والمجتمع الجزائ ي  .

 :خاتمة

و ه  كمف  ختو  هذه المداخة  نص  إل  تقدي   قت حو  وت ص و  لتعدي  قون   الأس  ، و

 ية :

 فعقد الزواج ه  عقد  قدس.عد  ج از الخةط ب   العقد المدن  والزواج،  أولا:

 و و ل  زوجو السموح بولزواج ف  حدود  و سمحح ب  الش يع  الإسلا   ، أ  السموح بتعدد ال ثانيا:

 ، وأهمهو القضوء عة  العن س .   إيجوب و  عة  المجتمع

ج لزوااعقد  اعتبور ال ال  ركنو    أركو  عقد الزواج وعد  وج د ال ل  يت ت  عة   إبطول ثالثا:

 تموش و  ع  و يتطةب  الع ف والش يع  الإسلا    وال اقع الاجتموع .

لزواج ولا  اعة  المش   أ  يشتغ  بم اكب  التط ر التكن ل ج  وذل  بس  ق ان   تعولج إشكرابعا: 

حح لأس   تق   لالالكت ون   والطلاق الالكت ون  بدلا    الانشغول بتعديلا  لا تمس المشكلا  الحق 

 لص اعو  الإيدي ل ج  .ترث   ا

------------------------------------- 

                                                             
 .105السوبق، ص  عبد العزيز سعد، الم جع  16
اني : شكشوك خديج ، الص وغ  القون ن   لنيو  الم اري  ف  قون   الأس   الجزائ   والتش يعو  الع ب  ، رسول    17

 .418، ص 2020ب  ي سف ب  خد ،  1دكت راه، جو ع  الجزائ  
عة  ض ء الاتفوق و  الدول  ،  05-02ح ل هذه التقوري  وتحة ةهو، اني : وح ون  ج لال ، رضو الم أ  ف  قون   الأس    18

 .251-230، ص ص 2016، ديسمب  7 جة  البح ث القون ن   والس وس  ، العدد 
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